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النواقص والملاحظات في الفصل الثالث
1. عدم اكتمال تصميم المنهج المختلط: حُدد التصميم الاستكشافي المتسلسل، لكن لم تُوضح بصورة دقيقة آلية الانتقال من نتائج المقابلات وتحليل الوثائق إلى بناء فقرات الاستبانة، ولا كيفية دمج النتائج النوعية والكمية عند إعداد النموذج النهائي.
2. عدم تحديد الأسئلة النوعية: لم تُذكر الأسئلة أو المحاور التي ستوجّه المقابلات وتحليل الوثائق في المرحلة النوعية.
3. ضعف حجم العينة النوعية: العدد المتوقع للمقابلات، من 3 إلى 5 مشاركين، محدود مقارنة بتعدد الهيئات الحكومية والإدارات والتخصصات المستهدفة.
4. نقص إجراءات المقابلات: لم يُذكر عدد أسئلة المقابلة، ومدتها، وطريقة تنفيذها وتسجيلها وتفريغها، أو كيفية الحصول على موافقة المشاركين على التسجيل.
5. عدم اكتمال التحليل النوعي: لم تُوضح مراحل الترميز والتحليل الموضوعي، أو البرنامج المستخدم، أو طريقة التحقق من دقة الترميز وموثوقيته، أو الأسلوب الفعلي لتحديد الوصول إلى التشبع.
6. نقص منهجية تحليل الوثائق: لم يُحدد عدد الوثائق، وأنواعها بصورة نهائية، والفترة الزمنية التي تغطيها، ومعايير اختيارها، وطريقة تحليل محتواها ومقارنتها بنتائج المقابلات.
7. عدم تحديد مجتمع الدراسة عدديًا: تم وصف مجتمع الدراسة بصورة عامة، لكن لم يُذكر عدد الهيئات الحكومية المستهدفة أو عدد العاملين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة.
8. عدم وضوح إطار المعاينة: لم تُذكر القوائم أو السجلات التي ستُستخدم للوصول إلى أفراد المجتمع وسحب العينة الطبقية العشوائية.
9. عدم اكتمال تطبيق العينة الطبقية: لم يُحدد حجم كل طبقة وفق الإدارة أو المستوى الوظيفي، ولا طريقة توزيع الاستبانات بصورة تناسبية بين الطبقات.
10. عدم تحديد وحدة التحليل بوضوح: أُشير إلى القيادات والموظفين بوصفهم وحدات معاينة، لكن لم يُوضح ما إذا كانت النتائج ستُحلل على مستوى الفرد أم الهيئة الحكومية.
11. نقص حساب حجم العينة: تم تحديد 350 استجابة صالحة وتوزيع 450 استبانة بناءً على توصيات عامة، من دون عرض تحليل قوة إحصائية يبين حجم الأثر، ومستوى الدلالة، والقوة الإحصائية، وعدد المتغيرات المتنبئة.
12. عدم توضيح معدل الاستجابة المتوقع: لم يُبين الأساس الحسابي الذي تم من خلاله الانتقال من 450 استبانة موزعة إلى 350 استجابة صالحة.
13. عدم تحديد الفترة الميدانية: لم تُذكر تواريخ إجراء المقابلات، وتحليل الوثائق، وتوزيع الاستبانة، وإغلاق عملية جمع البيانات.
14. عدم تحديد حجم الاستبانة: لم يُذكر العدد النهائي لفقرات الاستبانة، أو عدد الفقرات المخصصة لكل متغير ولكل بُعد.
15. غياب جدول المقاييس: لم تُعرض رموز الفقرات، وأبعاد كل متغير، وعدد الفقرات، ومصادر المقاييس الأصلية التي تم الاعتماد عليها.
16. عدم توضيح مصدر الفقرات: لم يُحدد ما إذا كانت كل فقرة مقتبسة من مقياس سابق، أو معدلة لتناسب البيئة السعودية، أو مطورة من نتائج المرحلة النوعية.
17. نقص إجراءات الترجمة: لم تُذكر طريقة ترجمة المقاييس الأجنبية إلى العربية، أو الترجمة العكسية، أو المراجعة اللغوية والمفاهيمية.
18. عدم اكتمال التحكيم العلمي: لم يُذكر عدد المحكمين، أو تخصصاتهم وخبراتهم، أو نسبة الاتفاق المستخدمة لقبول الفقرات، أو النتائج الكمية لصدق المحتوى.
19. عدم عرض نتائج التحكيم: لم يُذكر عدد الفقرات التي حُذفت أو عُدلت أو دُمجت أو أضيفت بعد مراجعة المحكمين.
20. عدم اكتمال الدراسة الاستطلاعية: لم يُذكر حجم العينة الاستطلاعية وخصائصها، أو قيم الثبات الأولية، أو متوسط زمن الإجابة، أو المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق.
21. عدم توضيح علاقة العينة الاستطلاعية بالعينة النهائية: لم يُذكر ما إذا كان المشاركون في الدراسة الاستطلاعية سيُستبعدون من الدراسة الأساسية.
22. نقص تفاصيل مقياس ليكرت: لم تُعرض الأوزان الرقمية لبدائل الإجابة، ولا الحدود العددية المستخدمة في تفسير المتوسطات الحسابية، رغم الإشارة إلى تقسيمها إلى خمس فئات.
23. عدم تحديد الفقرات العكسية: لم يُذكر ما إذا كانت الاستبانة تتضمن فقرات ذات ترميز عكسي أو كيفية التعامل معها.
24. عدم تحديد طبيعة نماذج القياس: لم يُوضح ما إذا كانت المتغيرات والأبعاد انعكاسية أم تكوينية، ولا الأسلوب المستخدم في تحليل المتغيرات متعددة الأبعاد.
25. عدم حسم البرنامج الإحصائي: ذُكر استخدام SmartPLS أو AMOS، رغم اختلاف المنهج التحليلي ومتطلبات تقييم النموذج في كل برنامج.
26. عدم تحديد نوع نمذجة المعادلات الهيكلية: لم يُحسم ما إذا كانت الدراسة ستستخدم PLS-SEM أو CB-SEM، ولم تُذكر المبررات المنهجية لاختيار أحدهما.
27. نقص معايير نموذج القياس: لم تُحدد الحدود المقبولة للأحمال العاملية، وألفا كرونباخ، والثبات المركب، ومتوسط التباين المستخرج، وrho_A.
28. عدم اكتمال الصدق التمييزي: لم تُحدد طريقة التحقق من الصدق التمييزي، مثل Fornell–Larcker أو HTMT، أو الحدود المقبولة لكل معيار.
29. نقص معايير النموذج الهيكلي: لم تُذكر مؤشرات R² وf² وQ²، أو معايير تفسيرها، أو مؤشرات القدرة التنبؤية وملاءمة النموذج.
30. عدم تحديد إجراءات Bootstrapping: لم يُذكر عدد العينات الفرعية، ومستوى الثقة، ومعيار الحكم على دلالة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.
31. نقص إجراءات فحص البيانات: لم تُذكر طريقة معالجة القيم المفقودة، والاستجابات غير المكتملة، والاستجابات المكررة، والإجابات النمطية أو السريعة.
32. عدم اكتمال اختبارات البيانات الأولية: لم تُحدد الاختبارات والحدود المستخدمة للكشف عن القيم المتطرفة، والتوزيع الطبيعي، والالتواء والتفرطح، والتعدد الخطي.
33. غياب معالجة انحياز الطريقة المشتركة: لم تُذكر الإجراءات الوقائية أو الاختبارات الإحصائية للكشف عن الانحياز الناتج عن جمع المتغيرات من المستجيب نفسه وفي الاستبانة نفسها.
34. غياب اختبار تحيز عدم الاستجابة: لم تُذكر طريقة التحقق من وجود فروق بين المستجيبين الأوائل والمتأخرين أو بين المشاركين وغير المشاركين.
35. عدم تحديد المتغيرات الديموغرافية: لم تُذكر البيانات الشخصية والوظيفية التي سيشتمل عليها الجزء الأول من الاستبانة، ولا طريقة استخدامها في التحليل.
36. عدم اكتمال الإجراءات الأخلاقية: لم يُذكر اسم لجنة أخلاقيات البحث، ورقم الموافقة وتاريخها، وطريقة الحصول على الموافقة المستنيرة.
37. نقص إجراءات حماية البيانات: لم تُذكر طريقة حفظ الاستبانات وتسجيلات المقابلات والوثائق، ومدة الاحتفاظ بها، والأشخاص المخولون بالوصول إليها، وآلية إتلافها.
38. عدم تحديد حدود الدراسة: لم تُعرض الحدود المكانية والزمنية والبشرية والموضوعية بصورة واضحة ومحددة.
39. نقص المراجع المتخصصة: لم تُدرج المراجع الأصلية لمقاييس البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، كما أن المراجع المتعلقة بالوساطة والتحليل النوعي ونماذج القياس متعددة الأبعاد محدودة.
40. وجود مشكلات لغوية وتنسيقية: تتكرر الكتابة المعكوسة للمصطلحات الإنجليزية، وتوجد كلمات مشوهة وحروف زائدة ومشكلات في الجداول واتجاه النص.
41. عدم اتساق الصياغة مع جنس الباحثة: استُخدمت عبارات مثل «قام الباحث» و«حرص الباحث»، رغم أن مُعدة الدراسة باحثة.
42. [bookmark: _GoBack]المبالغة في وصف السببية والتعميم: استخدمت الدراسة تعبيرات تتعلق باختبار العلاقات السببية وتعميم النتائج، رغم أن البيانات الكمية مقطعية، وإطار المجتمع والعينة لم يُحدد عدديًا بصورة مكتملة.
43.  عدم استخدام النموذج المعتمد من الجامعة 

